وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
جامعة أم البواقي.
كلية الحقوق و العلوم السياسية – قسم الحقوق.
الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول  في مادة قانون الإجراءات الجزائية لمستوى السنة الأولى ماستر، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية. 

أجب بلغة قانونية و خط واضح على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: تكلم عن تقادم الدعوى العمومية في الجنح الظاهرة للعلن، و في الجنح الخفية أو المخفية. (07ن).
1 الجنح الظاهرة للعلن: تتقادم الدعوى العمومية في الجنح المعاقب عنها بعقوبات تتجاوز 5 سنوات بمرور 10 سنوات، و بمرور 5 سنوات في الجنح المعاقب عنها بعقوبات لا تتجاوز 5 سنوات.
يسري ميعاد التقادم ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يتخذ بشأنها أي إجراء، و من تاريخ آخر إجراء متى اتخذ بشأنها إجراءات.
2 الجنح الخفية و المخفية: يسري ميعاد التقا دف فيها اعتبارا من ظهورها إلى العلن، غير أنه لا يجب أن تتجاوز مدة التقادم القصوى اعتبارا من تاريخ وقوع الجريمة؛
15 سنة بالنسبة للجنح التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
10 سنوات بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
السؤال الثاني: ما المقصود بالتنبيه؟ و بالاعتراف المسبق بالذنب؟ (07ن). 
يمكن لوكيل الجمهورية في الجرائم البسيطة الموصوفة مخالفات أو جنح معاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أن يوجه مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكب الجريمة حفاظا على روابط القرابة أو الجوار. فمتى تأكد وكيل الجمهورية بعد سماع الضحية من أن الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه إليه قام بحفظ الملف.
يمكن لوكيل الجمهورية في الجنح المعاقب عنها بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و في غير الجنح المستثناة بموجب المادة 540 ق.إ.ج أن يلجأ تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو محاميه إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب إذا اعترف المعني بالوقائع المنسوبة إليه اعترافا صريحا لا لبس فيه على ألا تتعدى العقوبة المقترحة مقدار نصف عقوبة الغرامة أو الحبس المقررة قانونا للفعل المرتكب. و متى تمت موافقة المتهم على المقترح يجري تثبيت الاتفاق بموجب محضر يمضيه المتهم و وكيل الجمهورية و أمين الضبط، الذي يتولى وكيل الجمهورية إحالته فورا أمام المحكمة ملتمسا المصادقة عليه.
السؤال الثالث: أذكر أوامر تصرف قاضي التحقيق و مبررات إصدارها. (06ن).
يصدر قاضي التحقيق أوامر التصرف وفقا لما أفرزت عنه إجراءات التحقيق وفقا لمايلي:
أمر انتفاء وجه الدعوى؛ متى كانت الوقائع لا تشكل جريمة، أو كان المتهم غير معروف، أو كانت الأدلة غير كافية.
أمر الإحالة إلى القسم المختص؛ متى كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة.
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